
 يط القضائــور الضبـــــبمعرفة مأم القبضز ـــالتي تجيالدلائل الكافية 

 من قانون الإجراءات الجنائية الليبي([  42 ]: دراسة نقدية لنص المادة )

 ة طرابلســـجامع  –كلية القانون  – يــــد الزيتونة محم  ـــد. كريم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : ةـــــممقد  ال 

  ةى الموازنـــإل  لال قانون الإجراءات الجنائيةـــن خم ع الليبير  ــــالمش دفــيه

من و ,  المتهم وقحقضمان و,   ق الدولة في العقابــحضمان  هما :  ،    أمرينبين 

راء من ــــكإجلقبض ر اـــمتقنينه لأحقوق  المتهم  ،   ع علىر  ـــمظاهر حرص المش

"   : ه ـــبأن , وقد عرفت محكمة النقض المصرية القبض   الإجراءات المقيدة للحرية

ولو لفترة  وحرمانه من حرية التجول ،  كته روتقييد ح،  إمساك الشخص من جسمه 

ل القبض يشك   وبهذا المعنى فإن   , ( 1) "  لاتخاذ بعض الإجراءات ضده يسيرة تمهيدا 

 كق التحر  ــ, وهو ح ق من حقوقه الأساسيةـــ, لمساسه بح( 2) اعتداء على حرية الفرد

 من مسودة مشروع الدستور [54 : ] لمادةبنص ا الدستور الليبي  الذي كفله  أو التنقل  ،

 وال مبينة قانونا. ـــز المساس به في الأح, والذي يجو  

راء القبض بضمانات تتمثل في الجهة ــــوجب إحاطة إج وتأسيسا على ذلك

ع الليبي القبض على سلطة التحقيق ر  ـــ, فقد قصر المش المختصة به وتحديد أحواله

 دةاـــدت الم, حيث حد   الضبط القضائي استثناء   مأمورل  هــب حـــ, وسم  ةـــكقاعدة عام

وال التي يجوز فيها لمأمور الضبط ـــون الإجراءات الجنائية الليبي الأحـــمن قان[  45] :

لا القياس و، ع فيها ـــلا يجوز التوسوالحصر,  سبيل القبض على المتهم على  القضائي

إحدى ي ففر توت فإذا لم   ,  الكافيةئـــل ر الدلاـــ, مشترطا لصحة القبض تواف عليها

 الحالات التي تجيز القبض الدلائل الكافية يجعل من القبض باطلا.

 : ة البحثــــــإشكالي

 زــــفيما يتعلق بالدلائل التي تجي؛   بالغموض[   45 ] : نص المادة م ــــــاتس      

الأمر  , وما لا يعد كذلك،   عد منها كافيا ما ي  ن ــــ, ولم يبي    , فلم يحدد ماهيتها القبض

ى ذلك وقد أد    ,[ 45:  ]  ادةـــتتعلق بالتطبيق العملي لنص الم  رز إشكالياتــــالذي أف

 ي ن قبل مأمورـــنظرا للاختلاف في تفسير النص م به  إلى تعدد الطعون المتعلقة 

ى , مما أد   رىــــمن جهة أخ بل القضاء من ق   وتفسيره ،   القضائي من جهة  الضبط 

151



حبس قد قضوا في ال بعد أن يكون المتهمون   لبطلان القبض إلى إصدار أحكام بالبراءة 

 . ة القضية أعواما عديدةــــعلى ذم  

  : ة البحثــــأهمي

 ل الكافية ــتتعلق بالدلائ،  -  ةـــقغاية في الد   -ألة ـــمس  والتحليل يتناول البحث بالنقد    

لى , إضافة إ وحرياتهم لأخير من مساس بحقوق الأفراد ــلما ل , القبض  لصحة  كشرط

 , فكلما جاز القبض ما يتبعه من إجراءات لا تقل عنه خطورة كتفتيش شخص المتهم

   ي.ـون الإجراءات الجنائية الليبـمن قان[ 54 ]: وفقا لنص المادة جاز التفتيش

  :،  وخطته   ج البحثــــــمنه

  لتفصيل أحوال القبض  ذه الدراسةـــفي نطاق ه  تجدر الإشارة إلى أننا لن نتعرض      

 ذلك أمر يرجع فيه إلى المؤلفات التي عنيت بشرح قانون الإجراءات الجنائية الليبيلأن  

من قانون [   45: ]لال هذا البحث إلى دراسة نص المادة ــــ, وإنما نهدف من خ(3)

 ارنوء أحكام القضاء الليبي والفقه المقـــ, في ض الإجراءات الجنائية الليبي دراسة نقدية

,  عين, ولذلك فإننا سنقسم بحثنا إلى فر والنقدي،  والمنهج  , باتباع المنهجين التحليلي 

 لدراسة نطاق  , بينما نخصص ثانيهما نخصص أولهما لدراسة ماهية الدلائل الكافية

 : , على التفصيل التالي افيةالدلائل الك

 :   ماهية الدلائل الكافية التي تجيز القبض ــــ  الفرع الأول

 ـ  ون الإجراءات الجنائية الليبيـــمن قان[ 45: ]تنص المادة        بعنوان القبض الواردةـ

م أن يأمر بالقبض على المته  " لمأمور الضبط القضائي على أنه ــ على المتهم الحاضر

 : ةــــتيكافية على اتهامه في الأحوال الآ الحاضر الذي توجد دلائل

 : في الجنايات  ــ أولا

ة تزيد د  ـــعاقب عليها بالحبس مالقانون ي   إذ؛    وال التلبس بالجريمةـــفي أح ــ  ثانيا

 ة أشهر.ـــثلاثعلى 

وكان المتهم موضوعا تحت ،   نحة معاقبا عليها بالحبس إذا كانت الجريمة ج   ــ ثالثا

 أو مشتبها فيه,،   متشردا  ذار باعتباره ـــإنضده  أو كان قد صدر الشرطة ،    مراقبة

 ومعروف في ليبيا. أو لم يكن له محل إقامة ثابت 

السلطة ومقاومة رجال ،  ي الشديد د  ــوالتع،  والنصب ،  نح السرقة ـــفي ج   ــ رابعا

 والمواد المخدرة.،  وانتهاك حرمة الآداب ،  والقوادة ،  أو بالعنف ،  ة العامة بالقو  
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صدت , وقد ت ل الكافية التي تجيز القبضــــص من تعريف الدلائلا هذا الن  ـــوقد خ     

سبة طعون بمنا ــ  للدلائل الكافية ر, فوضعت تعريفا ــلهذا الأم  المحكمة العليا الليبية

لمقصود فقضت بأن ا ــ  القضائي ور الضبط ـــرفعت إليها تتعلق بالقبض بمعرفة مأم

 وظروفها،   دعوى ــع الـــوقائ  نـــوم شبهات مستمدة مــــ" أن تق:  بالدلائل الكافية 

ر ــــكما عرفتها في حكم آخ( ، 4) إلى شخص معين "  ي عقلا إلى إسناد الجريمةتؤد  

،  من وقائع مادية  أو شبهات مستمدة،  وملموسة ،   ع محددة ظاهرة ــــ" وقائ:  ا بأنه

والشك التي تجيز  جرد الريبة د فيها الشخص تتجاوز م  ـــجو  ،  أو قرائن مختلفة 

 . (5) الاستيقاف "

 :   ينلتحديد ماهيتها لسبب  هــي بذاتـــعلى أن هذا التعريف للدلائل بأنها شبهات لا يكف

هو لفظ فضفاض يحمل أكثر   وارد في التعريفــــال  " شبهات "  أن لفظ:   أولهما   

 رـــاشتبه عليه الأم:  ـــم قوله , ومنها ( 6) الالتباس:  ي ـــه لغة  , فالشبهة  ةـــمن دلال

يصاحب أمرا   يء الغامض الذيــــ" الش:    , كما عرفت بأنها اختلط عليه :   , أي

مجرد أمور ظنية  : يــفإن الدلائل ه , وتأسيسا على ذلك ( 7) فيمتنع تمييزه عن غيره "

كفايتها  ومبلغ أن يسند أمر تقدير توافرها  -وهذا وصفها  - , فلا يصح  وليست يقينية

ر بالقبض من ــ, دون الرجوع في ذلك إلى استصدار أم إلى مأمور الضبط القضائي

 النيابة العامة.  

, وإن كان  ع معيارا لمدى كفاية الدلائلــلم يض [ 45 : ] المادة أن نص   :  وثانيهما

 وقع , وإلا والوقائع للشبهات،    ن المختلفةـــيذهب إلى ضرورة تأييد القرائ(  8) الفقه

 ، لايصح معها عق, بحيث  , وينبغي أن تكون الدلائل على درجة من القوة القبض باطلا

 .(9) ومنطقا نسبة الجريمة إلى شخص بعينه

كان لا لنا من البحث في أحكام المحكمة العليا   ولإيجاد معايير لمدى كفاية الدلائل 

, حيث تبين لنا أنها حاولت جاهدة, في كل طعن تنظره متعلق  ودراسة نماذج منها

از وما لا يعد كذلك, حيث يمكننا إيج بالقبض, أن تضع معيارا لما يعد من الدلائل الكافية

 : ذلك في الآتي

  :  لا يعد من قبيل الدلائل الكافية -1

مجرد الاشتباه في شخص المتهم, ذلك أن " القوانين الجنائية لا تعرف الاشتباه لغير  -

   (10)ذوي الشبهة والمتشردين "
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الخوف على ما قد يبدو على الفرد من ارتباك وحيرة أو مجرد ظهور علامات  -

 .( 11)المتهم

 .( 12)مجرد تقديم بلاغ أو شكوى في مواجهة المقبوض عليه -

هروب المتهم وركضه في ظل وجود ظروف أمنية غير عادية, كحمل بعض  -

 . (13) الأشخاص لأجهزة اتصال أو أسلحة

 شك مأمور الضبط القضائي وحدسه وتخمينه, لأنه لا يستند على واقعة محددة تعززه -

(14). 

 :من قبيل الدلائل الكافية التي تجيز القبض على المتهم  بالمقابل يعد  -4

 .( 15)جراء تحريات جدية عن المتهم قبل القبض عليه وفتح محضر بذلك -

 ،في جرائم المواد المخدرة(  تسليم مبلغ من المال للمرشد )و إعداد كمين للمتهم -

 .( 16)وتدوين أرقام المبلغ بمحضر ضبط الواقعة

 قضتف , أهمية الدلائل الكافية على من حكم لهاي أكثر ــدت المحكمة العليا فـــوقد أك   

وأمر خطير  , هو قبض باطل"  وتفتيشه دون توافر دلائل كافية، م أن القبض على المتهب

 ( .17)أو التسليم به "، لا يمكن إقراره 

 ؛  افيةالدلائل الكتوافر  أن مكمن الخطورة ليس فقط في توافر أو عدم  وفي تقديرنا     

 : ما يلي ر تكمن فيـــبل إن خطورة الأم

 .( 18)ومبلغ كفايتها يكون لمأمور الضبط القضائي،  تقدير الدلائل الكافية  أن -1

 ة " مجرد المظاهر الخارجي  لاعتبار شبهات ما من قبيل الدلائل الكافية يكفي ه ـــأن  -4

 .( 19)وجه الرأي فيها "وتقليب ، دون ضرورة التعمق في تمحيصها 

فقا و ,  فكلما جاز القبض جاز التفتيش,  أن القبض يكون دائما متبوعا بتفتيش المتهم  -5

 نع التفتيشوقد يسفر هذا  من قانون الإجراءات الجنائية الليبي,[  54 : ] لنص المادة

ولا للم يكن من الممكن الحصول عليها ،   فيه العثور على أدلة تدين شخص المشتبه 

 .راء القبضــــإج

لا تكمن فقط في تحديد ماهية الدلائل  [45: ]  المادةنص  إن الإشكاليات التي يثيرها   -5

    . ع التاليفي الفر على النحو الذي سنبينه  في تحديد نطاقهاـ أيضا ـ وانما تكمن  ؛  الكافية
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 : نطاق الدلائل الكافية التي تجيز القبض ــــ  رع الثانيـــالف

توافر الدلائل الكافية هو شرط يسري  نأ,  [45: ]  المادةنص من صياغة   يفهم        

على حال التلبس : أي ,  أحوال القبض بمعرفة مأمور الضبط القضائي على كافة 

ر , فيرى أن تواف هذه الحالاتيميز بين  أن الفقه بيد  , من الأحوال ها غيرو بالجريمة 

كفي ي , ويذهب إلى أنه قبض في الأولى دون الثانيةشرط لازم لصحة ال  الدلائل الكافية

والتي   ،لصحة القبض في أحوال التلبس أن تتوافر حالة من حالات التلبس بالجريمة

حيث " ،  من قانون الإجراءات الجنائية  [40: ]  المادةنص عليها المشرع الليبي في 

بر الجريمة وتعت، أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة  تكون الجريمة متلبسا بها حال ارتكابها 

, أو  عهاإثر وقو مع الصياح  أو تبعته المارة  متلبسا بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها 

أو أوراقا ، أو أمتعة ، أو أسلحة ، لات آبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا إذا وجد مرتك

أو إذا وجدت به في هذا ، شريك فيها أو ، أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل ، 

  ".  أو علامات تفيد ذلك ، الوقت آثار

ئل توافر الدلا أن قيام حالة من حالات التلبس يتضمن بذاته (  20) الفقه رى هذاــــوي     

أمور م , لأنه يقوم على المشاهدة الشخصية بمعرفة  , حيث أنه بطبيعته أقوى منها الكافية

د ق , ولأنه يتطلب درجة من التثبت  الذي قام بإجراء القبض من ناحيةالضبط القضائي 

 . , فهي عبارة عن شبهات لها ما يبررها من ناحية أخرى لا تتطلبها الدلائل الكافية

ي كان يجيز لمأمور الضبط , فألغى النص الذ ع المصري لذلكه المشر  ــــوقد تنب       

, وقصر القبض (  21) وال التلبس بالجريمةفي غير أح القبض على المتهم  القضائي

له لبعض النصوص , وذلك في إطار تعدي دون غيرها  على أحوال التلبس بالجريمة

سبتمبر 11رع دستوــري لتتماشى مــلجنائية المصالإجراءات ا الواردة في قانون

 لا يختلف عن موقف القضاء الليبي,  الموقف للفقه والمشرع المصريإن هذا م ، 1791

,  وفي غير أحوال التلبس بالجريمة , الذي يميز بين القبض في أحوال التلبس  العادي

فقد قضت دائرة الجنايات بمحكمة  , ي الثانية دون الأولىفيشترط الدلائل الكافية ف

يروين ــــ" ه   وحيازة مواد مخدرة من جريمة شراء طرابلس ببراءة المتهم   استئناف

ل توافر الدلائ , بدعوى " أنه لا يوجد في ملف الدعوى ما ينبئ عن  " بقصد التعاطي

كما قضت دائرة جنايات  ,( 22) , أو أن المتهم كان في حالة تلبس بالجريمة " الكافية

الة ايات أن يكون المتهم في حبأنه " لا يشترط في الجن بمحكمة استئناف مصراتهأخرى 

 .    (23) حقه "بل يكفي أن تتوافر دلائل كافية ب س ؛تلب
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ر وإن لم تعب نها إ, حيث  درجة  وتتفق المحكمة العليا الليبية مع المحاكم الأدنى      

ها , فإن عبارات صراحة عن تطابق مفهوم الدلائل الكافية مع مفهوم التلبس بالجريمة

, حيث قضت في أكثر من حكم لها برفض الطعن  في أحكامها تدل على ذلك  المستعملة

لأنه" لا توجد دلائل كافية ؛  وتأييد حكم محكمة الموضوع الصادر بالبراءة ، موضوعا 

 .( 24), كما أنه لم يكن في حالة تلبس " للقبض على المتهم

, من قبل القضاء العادي ومن قبل المحكمة العليا  إن استعمال " أو " التخييرية 

ي عن ـــن, يغ أو الدلائل الكافيةحالة التلبس   يفهم منه ضمنا أن توافر إحداهما , الليبية

 رى.ــــتوافر الأخ

 , فقد أبقى على الدلائل موقف مغاير لهذا الاتجاه ع المصري ر  ــــأن للمشبيد    

:  لمادةاوذلك بموجب نص ، الكافية كشرط لصحة القبض في أحوال التلبس بالجريمة 

فإن توافر حالة من حالات , وبالتالي  من قانون الإجراءات الجنائية المصري [ 54] 

 .( 25)التلبس دون توافر الدلائل الكافية تجعل من القبض باطلا

 : ةـــــخاتمال

  الآتي :  بحثال الال هذــــين لنا من ختب  

ع ذلك إلى غموض ـــ, ويرج ديد ماهية الدلائل الكافية هي من الصعوبة بمكانحن تإ  -1

 . ر الذي وضعه القضاء المعياوح ـــعدم وضوإلى   لتشريعيالنص ا

  عاديالقضاء ال, بدءا من  الليبين المتتبع لأحكام القضاء أ - ايضا -تبين لنا كما  -4

من  [45: ]  المادةنص ل تفسير هذه المحاكم, سيلاحظ  المحكمة العلياووصولا إلى 

 صالنعلى نحو يتعارض مع صراحة   لإشارة إليهقانون الإجراءات الجنائية السالف ا

اشتراط المشرع توافر الدلائل الكافية في أحوال التلبس وفي  , ويكمن وجه التعارض في

وال أحعلى  على اشتراط توافرهاالقضاء  وفي قصر,  الجريمةبغير أحوال التلبس 

 مفهوم التلبس بالجريمة يطابق مفهوم الدلائل واعتباره أن,  دون غيرها التلبس بالجريمة

 . ويغني عنه الكافية 

 : ج ـــــالنتائ

بط مأمور الضبيد  دى كفايتها ـــوتقدير م من عدمه ر الدلائل ــتقدير توافترك ن إ -1

رفة جهة حريته بمعتتمثل في عدم تقييد  من ضمانات المتهم  لضمانةالقضائي فيه إهدار 

 .باعتبارها سلطة تحقيق  العامةرى غير النيابة ـــأخ
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 بالجريمة تغني عن توافر الدلائل الكافية لتطابق المفهومين.وال التلبس ــن أحإ  -4

 توصيات: ال

 :يـــــنقترح الآت بحثال افي ختام هذ

لرفع التناقض بينه  قانون الإجراءات الجنائية الليبيمن  [45: ]  المادةنص  إلغاء -1

والتي م ،  1771لسنة   40م ـــرق ريمة جمن قانون تعزيز ال [15: ]  المادة وبين نص 

ه أو تفتيشه إلا في حالة اتهام " لا يجوز سلب أو تقييد حرية أي إنسان  تنص على أنه 

ر من جهة قضائية مختصة في الأحوال والمدد ـــبارتكاب فعل معاقب عليه قانونا وبأم

 , فمأمور الضبط القضائي ليس جهة قضائية.( 26) ون "ـــالمبينة في القان

يجيز لمأمور الضبط القضائي القبض ر ــــبنص آخ [45: ]  ةالماد نص استبدال  -4  

مصطلح  مع استبعاد , ي أحوال التلبس بالجريمة دون غيرهاــالحاضر ف المشتبه فيهعلى 

 قضائيللمأمور الضبط ا"  :  تكون صياغته على النحو التاليو ", دلائل الكافية ــــ" ال

المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة   الجنحأو ب , في أحوال التلبس بالجنايات

 ,,,,       ".الحاضر فيه مشتبه أن يأمر بالقبض على ال أشهر,

 .ي التوفيقــــوالله ول
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